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  المجلة الجنائيةالجرائم العائلية في 

  

  

   في القتـل العمـد

  

  .)1989 فيفري 27 المؤرخ في 1989 لسنة 23نقح بالقانون عدد ( 210الفصل 

  .يعاقب بالسجن بقية العمر الوالد الذي يتعمد قتل ولده

  

  .)1989 فيفري 27 المؤرخ في 1989 لسنة 23نقح بالقانون عدد ( 211الفصل 

  . مدة عشرة أعوام الأم القاتلة لمولودها بمجرد ولادته أو إثر ولادتهعاقب بالسجنت

  

  .)1995 نوفمبر 9 المؤرخ في 1995 لسنة 93نقح بالقانون عدد ( 212الفصل 

يستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها مائتا دينار من يعرض مباشرة أو بواسطة أو يترك 

  .ن آهل بالناس طفلا لا طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزامباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال في مكا

ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المجرم أحد الوالدين أو من 

  .له سلطة على الطفل أو العاجز أو مؤتمنا على حراسته

  . في مكان غير آهل بالناسويضاعف العقاب في الصورتين السابقتين إذا حصل التعريض أو الترك

  .والمحـاولـة موجبة للعقاب

  

  .)1971 جوان 14 المؤرخ في 1971 لسنة 29أضيف بالقانون عدد (  مكرر212الفصل 

الأب أو الأم أو غيرهما ممن تولى بصفة قانونية حضانة قاصر إذا تخلص من القيام بالواجبات 

 أو بإهمال شؤون القاصر أو بالتخلي عنه المفروضة عليه إما بهجر منزل الأسرة لغير سبب جدي

داخل مؤسسة صحية أو اجتماعية لغير فائدة وبدون ضرورة أو بتقصيره البيّن في رعاية مكفوله بحيث 

يكون قد تسبب أو أسهم في التسبب بصورة ملحوظة في إلحاق أضرار بدنية أو معنوية به يعاقب 

  .ديناربالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة 
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  .)1995 نوفمبر 9 المؤرخ في 1995 لسنة 93نقح بالقانون عدد ( 213الفصل 

 من هذه المجلة إذا نتج عن 212ثني عشر عاما مرتكب الأفعال المقررة بالفصل ايعاقب بالسجن مدة 

  .الإهمال بقاء الطفل أو العاجز مبتور الأعضاء أو مكسورها أو إذا أصيب بعاهة بدنية أو عقلية

  .ويعاقب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك المـوت

  

  .)1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 لسنة 24نقح بالقانون عدد ( 214الفصل 

كل من تولى أو حاول أن يتولى إسقاط حمل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعمة أو مشروبات أو أدوية أو 

عاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها أية وسيلة أخرى سواء كان ذلك برضى الحامل أو بدونه ي

  .عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين

وتعاقب بعامين سجنا وبخطية قدرها ألفا دينار أو بإحدى العقوبتين المـرأة التي أسقطت حملها أو 

  .حاولت ذلك أو رضيت باستعمال ما أشير به عليها أو وقع مدها به لهذا الغرض

ل الثلاثة أشهر الأولى منه من طرف طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية يرخص في إبطال الحمل خلا«

  .في مؤسسة استشفائية أو صحية أو في مصحة مرخص فيها

كما يرخص فيه بعد الثلاثة أشهر إن خشي من مواصلة الحمل تسبب في انهيار صحة الأم أو توازنها 

ي هذه الحالة يجب أن يتم ذلك في العصبي أو كان يتوقع أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة وف

  .مؤسسة مرخص فيها

إن إبطال الحمل المشار إليه بالفقرة السابقة يجب إجراؤه بعد الاستظهار لدى الطبيب الذي سيتولى ذلك 

 لسنة 2 بالمرسوم عدد  الفقرات الثلاث الأخيرةنقحت(» بتقرير من الطبيب الذي يباشر المعالجة

 19 المؤرخ في 1973 لسنة 57 المصادق عليه بالقانون عدد 1973 سبتمبر 26 المؤرخ في 1973

  .)1973نوفمبر 


